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 ٢٠٨٠١داء مبل غ  أ ح ول ال زام وزارة ال دفاع ب     – ن زاع  – دیوان رئیس الجمھوریة     –متنوعات  

جنیھ عوضا عن التلفیات التى لحق ت ب سیارة الرئاس ة ب سبب الح ادث ال ذى وق ع لھ ا اب ان فت رة                      

  .اعارتھا الى قیادة الحرس الجمھورى 

  

  

  

 وھ   ى –ن العاری   ة أ ٢٦/١٠/٢٠١١اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ى    

 تلزم المستعیر بالمحافظة –و فى غرض معین أاستعمال شئ مملوك للغیر بغیر مقابل لمدة معینة        

على الشئ المعار ورده بالحالة التى یكون علیھ ا عن د انتھ اء العاری ة وم ساءلتھ عم ا لح ق ب ھ م ن                   

ن یؤدى للمعیر التك الیف الحقیقی ة الت ى یتكب دھا ف ى س بیل اص لاح        أن ثم یلتزم المستعیر   تلف ، وم  

  .ثناء فترة العاریة أالتلف الذى یصیب الشئ المعار بسبب استعمالھ 

    

 ١١٨( ملاكي الاس كندریة    ٣٧٤٠٤نھ لما كان الحرس الجمھورى استعار السیارة رقم         أو  

ن السیارة حدثت بھا تلفیات نتیجة وقوع حادث لھ ا  أھا ، و  من رئاسة الجمھوریة لاستعمال   ) رئاسة  

ن تك الیف الاص لاح لھ ذه التلفی ات ق درت      أحد تابعى الح رس الجمھ ورى ، و  أثناء قیادتھا بمعرفة  أ

 جنیھ ا واذ قام ت الجھ ة المعی رة بمطالب ة            ٢٠٨٠١بمعرفة الادارة المختصة بالجھة المعیرة بمبلغ       

ام ال دفاع ب أداء مبل غ     ا ل م ت ستجب وم ن ث م فان ھ یتع ین ال ز              یھ الا انھ    وزارة الدفاع بالمبلغ المشار ال    

 جنیھا باعتبارھا الجھة المستعیرة لل سیارة والملتزم ة بردھ ا بع د انتھ اء اعارتھ ا بحالتھ ا             ١٨٩١٠

جنب ى ت سبب ف ى    أالتى كانت علیھا عند الاعارة ، ولا یغیر مما تقدم ما قد یثار ب شأن وج ود س بب        

و ع دم قی ام دی وان رئاس ة الجمھوری ة باص لاح ال سیارة وقیام ھ ببیعھ ا          أمع ارة ،  تلفی ات ال سیارة ال  

م رین لا یعفی ان الجھ ة الم ستعیرة م ن التزامھ ا ب رد العاری ة بحالتھ ا ولا م ن            بحالتھا ، لان كلا الأ    

ثناء فت رة اعارتھ ا ، وھ و م ا یمث ل ف ى الحال ة        أو تلف یلحق بھا أى ھلاك  أمسئولیتھا عن تعویض    

 ١٨٩١٠س  اس التكلف  ة الفعلی  ة الت  ى بلغ  ت أ قیم  ة اص  لاح التلفی  ات الم  شار الیھ  ا عل  ى المعروض  ة

  اء الجمعیة ـــھ افتــــخذا بما جرى علیأعمال فنیة أو أجنیھا دون ما زاد من مصروفات اداریة 

  

  

  



  

نھ لا محل للمطالبة بالمصروفات الاداریة بین الجھات الاداریة بع ضھا ال بعض الا              أالعمومیة من   

م  ن اللائح  ة المالی  ة للمیزانی  ة  ) ٥١٧(فیم  ا یتعل  ق بتق  دیم خ  دمات فعلی  ة ن  زولا عل  ى حك  م الم  ادة    

  .والحسابات وھو ما لا یتوافر فى الحالة المعروضة 

  

   )٣٢/٢/٣٩٥٩:  ملف رقم – ٢٩/١٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٦٩٧: فتوى رقم ( 

  

  




